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قرار رقـم : 16/ 998 م. إ                                           

                     

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 13 أكتوبر 2015، اللتین قدمھما السید محمد مھیدیة - بصفتھ والیا لجھة الشرق - طالبا
فیھما إلغاء انتخاب السیدین الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة عضوین بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015

لانتخاب أعضاء ھذا المجلس في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم "جھة الشرق"؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المؤیدة لأسباب الطعن، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر 2015، المدلى بھا من طرف الطاعن بعد
أن منحھ المجلس الدستوري، بناء على طلبھ، أجلا إضافیا لذلك؛  

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 28 و29 دیسمبر 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القانـون التنظیمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفیذه الظـھیر الشــریف رقم 1.94.124 بتـاریخ 14 من
رمضـان 1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

 وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین،  الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادة 92 منھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الھیئة الناخبة؛

من حیث الشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھ السید الصبحي الجلالي یدفع بعدم قبول عریضة الطعن المقدمة في مواجھتھ لمخالفتھا مقتضیات المادة 31 من
القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري، لعدم ضبط ودقة البیانات المتعلقة بتوزیع الأموال والھدایا والھبات وتحدید الأشخاص المستفیدین
منھا، ولعدم تحدید عدد الأصوات "المعیبة" ومقارنتھا بعدد الأصوات المعتمدة في النتائج، وكذا لعدم إرفاقھا بالمستندات المعتمدة لإثبات وسائل

الطعن؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ السید عبد القادر سلامة یدفع ھو الآخر بعدم قبول عریضة الطعن المقدمة في مواجھتھ، لكون الوثائق المرفقة بھا لا
تعُد مستندات مثبتة لوسائل الطعن، ولأن باقي المستندات تم الإدلاء بھا خارج الأجل القانوني للطعن؛

لكن،

حیث إن عریضتي الطعن الموجھتین ضد المطعون في انتخابھما، خلافا لما جاء في الادعاء، من جھة، تضمنت أولاھما المتعلقة بالسید الصبحي
الجلالي ذكر الوقائع والوسائل المحتج بھا لإلغاء الانتخاب معززة بمراجع مسطرة تحقیق قضائیة الجاریة في مواجھتھ، وأرفقت الثانیة المتعلقة
بالسید عبد القادر سلامة، بجزء من الوثائق لإثبات وسائل الطعن التي یرجع للمجلس الدستوري وحده تقدیر قیمتھا الإثباتیة، ومن جھة أخرى،



أرفقت عریضتا الطعن بجزء من المستندات وتم الإدلاء بباقي المستندات بعد أن منح المجلس الدستوري للطاعن، بناء على طلبھ، أجلا إضافیا
لذلك، مما تكون معھ عریضتا الطعن قدمتا وفقا لمقتضیات المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

 من حیث الموضوع:

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بكون الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن العملیة الانتخابیة المطعون في نتیجتھا لم تكن حرة وشابتھا مناورات تدلیسیة أخلت بمبدإ المساواة بین
المترشحین وأثرت في إرادة الناخبین وفي نتیجة الاقتراع، إذ أن المطعون في انتخابھما السیدین الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة قاما بتوزیع
الأموال والھبات والمنافع على الناخبین لاستمالتھم وحملھم على التصویت لفائدتھما، مما حدا بالسید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بالناظور إلى طلب إجراء تحقیق في مواجھتھما، من أجل جرائم تقدیم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبین بفضل ھدایا أو تبرعات أو
الوعد بھا وتقدیم تبرعات نقدیة بقصد التأثیر في تصویت ھیئة من الناخبین أو البعض منھم، فتح لھ ملفان الأول تحت عدد 176/13/2015 والثاني

تحت عدد 190/13/2015؛

وحیث إنھ، فیما یخص السید الصبحي الجلالي، تبین للمجلس الدستوري من الاطلاع على محضر الضابطة القضائیة المؤرخ في 4 أكتوبر 2015،
المتعلق بالتقاط وتسجیل ثلاث مكالمات ھاتفیة، بناء على أمر قاضي التحقیق بمحكمة الاستئناف بالناظور الصادر في 29 سبتمبر2015 تحت عدد
4/15، أجراھا المطعون في انتخابھ المذكور مع الغیر أثناء الحملة الانتخابیة، ومن فحص مضمون ھذه المكالمات والتحقیق في المقصود من
العبارات الصریحة والضمنیة الواردة فیھا، أنھا تتضمن كلمات دالة وتلمیحات بینة تدور حول تقدیم أموال وھبات والاتفاق مقابل ذلك على علامة
ممیزة لتصویت بعض الناخبین، وموافقة المطعون في انتخابھ الصریحة على ما اقترحھ علیھ مخاطبوه في ھذا الشأن، قصد استمالة الناخبین

وضمان تصویتھم لفائدتھ؛

وحیث إن الأفعال المذكورة صدر بشأنھا حكم عن المحكمة الابتدائیة بالناظور بتاریخ 25/01/2016 في الملف الجنحي عدد 8795/2015 یقضي
بمؤاخذة المتھم الصبحي الجلالي من أجل جنح تقدیم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبین بفضل ھدایا أو تبرعات أو الوعد بھا وتقدیم

تبرعات بقصد التأثیر في تصویت ھیئة من الناخبین أو البعض منھم، ومعاقبتھ بثمانیة أشھر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرھا عشرة آلاف درھم؛

وحیث إنھ، فیما یخص السید عبد القادر سلامة، تبین للمجلس الدستوري من الإطلاع على محضر الضابطة القضائیة رقم 19 ش ق15 المؤرخ في
4 أكتوبر 2015، المتعلق بالتقاط وتسجیل مكالمتین ھاتفیتین بناء على الأمرین الصادرین عن قاضي التحقیق بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاریخ
29 سبتمبر 2015 تحت عدد 1/15 و18/15، أجراھما المطعون في انتخابھ المذكور مع الغیر أثناء الحملة الانتخابیة، ومن فحص مضمون ھاتین
المكالمتین والتحقیق في ملابساتھما وفي مدلول العبارات المتبادلة أثناءھما الصریحة والضمنیة، لاسیما في المكالمة الثانیة، أنھا كانت تدور حول
ما تم الاتفاق علیھ من مبالغ مالیة، مع تحدید قیمة المبالغ التي تم أداؤھا فعلیا لبعض الناخبین مقابل تصویتھم لفائدة المطعون في انتخابھ، كما أن
طلب ھذا الأخیر من مخاطبھ، أثناء المكالمة الأولى، عدم التحدث في الموضوع عبر الھاتف وتوقیفھ عن الاستمرار في الحدیث في المكالمة الثانیة،

دلیل على التھرب من مواصلة الحدیث عبر الھاتف في موضوع استخدام المال لاستمالة الناخبین؛

وحیث إن المحكمة الابتدائیة بالناظور أصدرت ضد المطعون في انتخابھ السید عبد القادر سلامة حكما بتاریخ 25/01/2016 في الملف الجنحي
عدد 8796/2015 یقضي بمؤاخذتھ من أجل جنح تقدیم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبین عن طریق ھدایا وتبرعات أو الوعد بھا
وتقدیم تبرعات بقصد التأثیر في تصویت ھیئة من الناخبین أو البعض منھم، والحكم علیھ بثمانیة أشھر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرھا عشرة آلاف
درھم، وإن محكمة الاستئناف بنفس المدینة في قرارھا عدد 225 الصادر في 19 أبریل 2016 في الملف الجنحي التلبسي رقم 90/16 قضت بتأیید
الحكم الابتدائي فیما قضى بھ من مؤاخذة المطعون في انتخابھ من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبین  بتقدیم تبرعات نقدیة قصد
التأثیر في تصویت ھیئة من الناخبین أو البعض منھم، وبإلغائھ فیما قضى بھ من مؤاخذتھ من أجل جنحة تقدیم الرشوة وبعد التصدي الحكم ببراءتھ

منھا؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن المآل النھائي للأحكام الصادرة ضد المطعون في انتخابھما السیدین الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة، فإن
العناصر الواردة في محضري تسجیل المكالمات الھاتفیة المشار إلیھما أعلاه تثبت بوضوح إقدام المطعون في انتخابھما وموافقتھما على استخدام
الأموال والھبات لاستمالة الناخبین ولضمان تصویتھم لفائدتھما، مما یثبت أن العملیة الانتخابیة شابتھا مناورات تدلیسیة أفقدتھا مصداقیتھا

ونزاھتھا، الأمر الذي یتعین معھ إلغاء انتخاب المعنیین بالأمر؛ 

لھذه الأسباب:

أولا- یقضي بإلغاء انتخاب السیدین الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة عضوین بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر
2015 لانتخاب أعضاء ھذا المجلس في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم "جھة الشرق"، ویأمر بتنظیم

انتخاب جزئي لشغل المقعدین الشاغرین طبقا لمقتضیات المادة 92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

ثانیا – یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس المستشارین والأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

                          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 4 من شعبان 1437 ( 11 مایو 2016)

 



الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي                           رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر              شیبة ماء العینین             محمد أتركین


